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التقديم

تعد المسؤولية العقدية الركيزة الأساسية التي يعتمد
عليها استقرار المعاملات في أي مجتمع قانوني، فهي
الضامن الحقيقي لتنفيذ الالتزامات طوعاً أو جبراً عند

الإخلال بها. غير أن التطبيق العملي لنظرية المسؤولية
العقدية يواجه إشكاليات معقدة تتعلق بتحديد نطاق
التعويض، وشروط الفسخ، وإمكانية التنفيذ العيني،
خاصة في ظل تطور أشكال العقود وتعقيد العلاقات
الاقتصادية الحديثة. إن الفجوة بين النص التشريعي

المجرد والواقع القضائي المتحرك تتطلب دراسة عميقة
تربط بين الأصول الفقهية والنصوص الوضعية

والاجتهادات القضائية المستقرة.

يأتي هذا الكتاب ليقدم تحليلاً مفصلاً ودقيقاً
للجزاءات القانونية المتاحة عند الإخلال بالالتزام
التعاقدي، متجاوزاً السرد النظري إلى التطبيق

العملي في قاعات المحاكم. لقد سعيت فيه إلى
تفكيك كل جزاء قانوني على حدة، مبيناً أركانه
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وشروطه والدفوع المثارة حوله من قبل الدائن والمدين
على حد سواء. كما تم العناية بالربط بين القانون

المدني وقوانين التجارة وحماية المستهلك، مع إلقاء
الضوء على القواعد الفقهية الإسلامية التي تؤصل

لهذه الجزاءات تحت مسميات الضرر والضمان والوفاء.

إن الهدف من هذا المؤلف الأكاديمي هو تزويد الباحث
والممارس القانوني بأداة تحليلية قوية لفهم كيفية

عمل الآليات القانونية عند حدوث النزاع، وكيفية صياغة
الدفوع والحجج بناءً على أسس قانونية راسخة. أرجو
أن يكون هذا العمل مرجعاً معتمداً يساهم في توحيد
الفهم القضائي للمسؤولية العقدية، ويعزز من مبادئ

العدالة والإنصاف في فض المنازعات التجارية والمدنية.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصل الأول
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المسؤولية العقدية مفهومها وأسسها بين النظرية
الشخصية والنظرية الموضوعية

نستهل البحث في هذا الفصل بتأصيل مفهوم
المسؤولية العقدية وتحديد طبيعتها القانونية هل هي

جزاء على الإخلال أم هي ضمان للتعويض؟

نناقش الأسس الفلسفية للمسؤولية العقدية ونقارن
بين النظرية الشخصية التي تركز على خطأ المدين

والنظرية الموضوعية التي تركز على عدم التنفيذ بغض
النظر عن الخطأ.

نحلل النصوص التشريعية في القوانين العربية التي
أخذت بكل نظرية، مثل المادة 163 من القانون المدني

المصري والمادة 172 من نظام المعاملات المدنية
السعودي.

نبحث في الفرق الجوهري بين المسؤولية العقدية
والمسؤولية التقصيرية من حيث عبء الإثبات ونطاق

التعويض وشرط الضرر المباشر.
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نستعرض القواعد الفقهية الإسلامية المؤسسة
للضمان العقدي مثل قاعدة الغرم بالغنم وقاعدة اليد

ضامنة، ونربطها بالمفاهيم القانونية الحديثة.

نقدم تحليلاً دقيقاً لأركان المسؤولية العقدية الثلاثة
وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وكيفية إثبات كل

ركن أمام القضاء.

الفصل الثاني

التنفيذ العيني للالتزام كجزاء أصلي للإخلال التعاقدي

نخصص هذا الفصل للجزاء الأصلي الذي يفضله
المشرع وهو إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً كما

تم الاتفاق عليه.

نحلل النصوص القانونية التي تخول الدائن طلب التنفيذ
العيني، والشروط الواجب توافرها لكي يكون التنفيذ
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ممكناً ومجدية.

نناقش الاستثناءات الواردة على قاعدة التنفيذ العيني،
مثل الحالات التي يصبح فيها التنفيذ مستحيلاً مادياً

أو قانونياً.

نبحث في التنفيذ الجبري عبر الطرق غير المباشرة
مثل الغرامات التهديدية (أمر الأداء) وكيف ينظمها قانون

المرافعات.

نستعرض الموقف الفقهي من التنفيذ العيني في
العقود الشخصية التي تراعي فيها الاعتبار الشخصي

ولا تقبل التنفيذ من غير المدين.

نصوغ الدفوع القانونية للمدين الذي يعجز عن التنفيذ
العيني لأسباب خارجة عن إرادته، ودفع الدائن الذي

يصر على العين دون التعويض.

الفصل الثالث
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الفسخ القضائي والاتفاقي للعقود الشروط والإجراءات

ننتقل في هذا الفصل إلى جزاء فسخ العقد كأقصى
جزاء للإخلال الجوهري بالالتزامات التعاقدية.

نفرق بدقة بين الفسخ الاتفاقي الذي يتفق عليه
الطرفان في بند خاص، والفسخ القضائي الذي يتطلب

حكماً من المحكمة.

نحلل شروط الفسخ القضائي وهي وجود عقد مل
للجانبين، ووقوع إخلال جوهري، وعدم وفاء المدين بعد

الإنذار.

نناقش إشكالية الإنذار قبل الفسخ هل هو شرط
جوهري أم يمكن الاستغناء عنه في الحالات

المستعجلة أو المستحيلة؟

نبحث في الأثر الرجعي للفسخ وهل يعيد الأطراف إلى
الحالة التي كانت عليها قبل العقد أم يوقف التنفيذ

للمستقبل فقط.
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نستعرض الدفوع المتعلقة بسقوط حق الفسخ
بالتقادم أو بالإجازة الضمنية للعقد رغم وجود الإخلال.

الفصل الرابع

التعويض عن الضرر العقدي نطاقه وأنواعه ومعايير
تقديره

يعد التعويض الجزاء الأكثر شيوعاً، لذا نخصص هذا
الفصل لتشريح مكوناته وأنواعه بدقة متناهية.

نحلل أنواع الضرر القابل للتعويض سواء كان ضرراً مادياً
مباشراً أو ضرراً أدبياً معنوياً أو ضرراً محتملاً بفقدان

الفرصة.

نناقش معيار السببية المباشرة وكيف يقطع القاضي
سلسلة السببية البعيدة التي لا تدخل في نطاق

المسؤولية العقدية.
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نبحث في التعويض عن الضرر المستقبلي وكيفية
تقديره تقديراً يقينياً وليس مجرد تخمين، ودور الخبراء

في ذلك.

نستعرض القواعد الفقهية الإسلامية حول ضمان
المتلفات والمنافع الفائتة، ومدى تعويض الربح الضائع

في الفقه المقارن.

نقدم معايير دقيقة للقاضي لتقدير مبلغ التعويض بما
يرد الاعتبار للدائن دون إثراء غير مشروع على حساب

المدين.

الفصل الخامس

قوة القاهرة والظروف الطارئة كسبب للإعفاء من
المسؤولية

نبحث في هذا الفصل في الأعذار القانونية التي ترفع
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المسؤولية عن المدين عند عدم التنفيذ.

نحلل أركان قوة القاهرة وهي الحدث الخارجي وعدم
إمكانية التوقع وعدم إمكانية الدفع، ونقارنها بالظروف

الطارئة.

نناقش الفرق بين استحالة التنفيذ المادية التي تبيح
الإعفاء الكلي، والصعوبة الاقتصادية التي تبيح فقط

تعديل الالتزام.

نبحث في تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود
طويلة الأجل وعقود الإيجار والمقاولات في أوقات

الأزمات.

نستعرض الدفوع القانونية للمدين الذي يتمسك بقوة
القاهرة، ودفع الدائن الذي ينفي صفة الاستحالة

ويثبت إمكانية التنفيذ البديل.

نحلل الاجتهادات القضائية حول الأوبئة والحروب
والكوارث الطبيعية وهل تعتبر دائماً قوة قاهرة أم تقدر

حسب كل حالة.
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الفصل السادس

دفوع الدائن استراتيجيات المطالبة بالحقوق والجزاءات
القانونية

يخصص هذا الفصل للدليل العملي للدائن في كيفية
المطالبة بحقوقه عند الإخلال التعاقدي.

نصوغ دفع المطالبة بالتنفيذ العيني مع طلب غرامات
تأخير عن كل يوم تأخير لحين التنفيذ الكامل.

نقدم دفع الفسخ التعاقدي مع المطالبة بالتعويض عن
الأضرار اللاحقة بسبب انهيار المشروع أو فقدان الثقة.

نناقش دفع الحجز التحفظي على أموال المدين لضمان
حق التعويض قبل صدور الحكم النهائي.

نستعرض استراتيجية الجمع بين الجزاءات القانونية
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مثل طلب الفسخ والتعويض معاً، وشروط قبول هذا
الجمع قضائياً.

نقدم نماذج لصحف الدعوى والمذكرات القانونية التي
توثق أركان المسؤولية وتربطها بالنصوص التشريعية

الصريحة.

الفصل السابع

دفوع المدين استراتيجيات نفي المسؤولية وتخفيف
العبء

ننتقل لوجهة النظر الدفاعية للمدين الذي يواجه دعوى
مسؤولية عقدية.

نقدم دفع انعدام الخطأ وإثبات أن عدم التنفيذ كان
لسبب أجنبي لا يد له فيه.

نناقش دفع المساهمة في الضرر وأن خطأ الدائن
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ساهم في حدوث الضرر مما يستوجب تخفيض
التعويض أو سقوطه.

نطرح دفع القوة القاهرة والظروف الطارئة كدرع كامل
للإعفاء من المسؤولية أو تعديل الالتزامات.

نقدم الردود الفقهية على دعاوى المبالغة في التقدير،
موضحين أن التعويض يجب أن يقتصر على الضرر

المباشر فقط.

نبحث في دفع التقادم المسقط للحق في المطالبة
بالتعويض أو الفسخ بعد مرور المدة القانونية المحددة.

الفصل الثامن

السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويضات
وضوابط النقض

نركز هنا على الدور الحاسم للقاضي في تحديد مبلغ
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التعويض والحدود التي لا يجوز له تجاوزها.

نحلل معايير التقدير القضائي وهي جسامة الخطأ
وقيمة الضرر وحالة المدين المالية في بعض

التشريعات.

نناقش سلطة محكمة النقض في مراقبة تقديرات
محاكم الموضوع للتعوياض ومتى تعتبرها مخالفة

للقانون.

نبحث في إمكانية الحكم بتعويض مؤقت عاجل قبل
الفصل في موضوع الدعوى لحماية الدائن من ضرر

وشيك.

نستعرض الاجتهادات القضائية الموحدة حول نسب
التعويض في مختلف أنواع العقود التجارية والمدنية.

نناقش مسؤولية القاضي عن الخطأ الجسيم في
تقدير التعويضات ومدى جواز الطعن في أحكامه.
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الفصل التاسع

تطبيقات المسؤولية العقدية في عقود المقاولات
والتوريد والخدمات

نخرج للنطاق التطبيقي في القطاعات الأكثر عرضة
للنزاعات التعاقدية والإخلال بالالتزام.

في عقود المقاولات نحلش مسائل التأخير في
التسليم وعيوب التنفيذ وضمان الكمال ومسؤولية

المقاول عن المقاولين من الباطن.

في عقود التوريد ندرس حالات عدم المطابقة
للمواصفات وتأخير الشحن وقوة القاهرة في سلاسل

الإمداد العالمية.

في عقود الخدمات نناقش مسؤولية مقدم الخدمة عن
الأضرار اللاحقة بالعملاء وحدود الإعفاء من المسؤولية

في بنود العقد.
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الدفوع هنا تكون شديدة التخصص مستندة إلى العرف
الفني في كل قطاع واللوائح المنظمة للمهن

الهندسية والتجارية.

الفصل العاشر

نحو نظام موحد للمسؤولية العقدية مقترحات إصلاحية
وتشريعية

نختتم الكتاب بطرح رؤية إصلاحية لتطوير النظم
القانونية المنظمة للمسؤولية العقدية.

نقترح توحيد المعايير القضائية لتقدير التعويضات لتجنب
التباين الكبير في الأحكام المتشابهة.

نناقش فكرة إلزامية الوساطة قبل التقاضي في
منازعات المسؤولية العقدية لتخفيف العبء عن

المحاكم.
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نطرح ضرورة تحديث نصوص القوة القاهرة لتشمل
الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية بشكل صريح.

نختتم بدعوة لتطوير آليات التنفيذ الجبري لتكون أسرع
وأكثر فعالية في جبر ضرر الدائن.

نؤكد على أن التوازن بين حماية الدائن وعدم إرهاق
المدين هو الغاية النهائية لأي نظام مسؤولية عقدية

عادل.

الختام

إن الرحلة في دهاليز المسؤولية العقدية والجزاءات
القانونية للإخلال بالالتزام تؤكد أن القانون ليس مجرد

نصوص جامدة بل هو أداة حية لتحقيق التوازن بين
الحقوق والالتزامات. لقد حاولنا في هذا الكتاب أن

نقدم تحليلاً مفصلاً يجمع بين عمق الفقه ودقة النص
وواقع القضاء، مسلطين الضوء على كافة الخيارات

المتاحة للطرفين عند حدوث النزاع.
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إن الجزاءات القانونية من فسخ وتعويض وتنفيذ عيني
هي أدوات في يد القاضي لتحقيق العدالة، وليست
غايات في حد ذاتها. نأمل أن يكون هذا الكتاب عوناً

لأهل القانون في فهم هذه الآليات وتطبيقها بما يخدم
استقرار المعاملات ويحفظ الحقوق من الضياع.

إن التحديات المستقبلية تتطلب وعياً قانونياً متجدداً،
وهذا الكتاب محاولة متواضعة للمساهمة في بناء هذا

الوعي على أسس علمية وفقهية راسخة.

المراجع

القوانين والتشريعات

القانون المدني المصري وقانون التجارة

نظام المعاملات المدنية السعودي
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قانون المعاملات المدنية الإماراتي والكويتي

قوانين المرافعات المدنية والتجارية

قوانين حماية المستهلك العربية

الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق
السنهوري

نظرية الالتزام للدكتور عبد الرزاق السنهوري

المسؤولية العقدية للدكتور عبد المنعم البدراوي

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

شرح القانون المدني للدكتور مصطفى أبو زيد

الأبحاث والدراسات

دراسات مقارنة حول الجزاءات القانونية للإخلال
التعاقدي
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مجلة محكمة النقض المصرية 

 مجمع الفقه الإسلامي الدولي

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف
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